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نظرا لما لركن الرضا من أھمیة في بناء عقد الزواج فقد أعطتھ جل الاتفاقیات الدولیة 

المجتمع الدولي سارع لحمایة ركن الرضا بالزواج من خلال اصدار مجموعة 

غرار المشرع الجزائري الذي حاول على التي تحمي ھذا ركن من المعاھدات والاتفاقیات الدولیة

بة تلك الاتفاقیات والمعاھدات التي صادقت علیھا الجزائر والتي في مضمونھا تسعى الى 

  . حمایة الأسرة بصفة عامة وعلى الخصوص حمایة ركن الرضا في عقد الزواج

 .الرضا، عقد الزواج، الاتفاقات الدولیة

Abstract:Due to the importance of the element of consent in building 

the marriage contract, most of the international agreements have given it 

attention, and we find the international community hastened to protect 

the element of consent in marriage by issuing a set of international 

treaties and agreements that protect this element, similar to the Algerian 

legislator who tried to keep pace with those conventions and treaties 

ratified by Algeria. In its content, it seeks to protect the family in 

general, and in particular to protect the element of consent i

marriage contract. 
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نظرا لما لركن الرضا من أھمیة في بناء عقد الزواج فقد أعطتھ جل الاتفاقیات الدولیة :ملخص

المجتمع الدولي سارع لحمایة ركن الرضا بالزواج من خلال اصدار مجموعة  اھتماما، ونجد

من المعاھدات والاتفاقیات الدولیة

بة تلك الاتفاقیات والمعاھدات التي صادقت علیھا الجزائر والتي في مضمونھا تسعى الى مواك

حمایة الأسرة بصفة عامة وعلى الخصوص حمایة ركن الرضا في عقد الزواج

الرضا، عقد الزواج، الاتفاقات الدولیة :الكلمات المفتاحیة
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 chetoui.hakim@cu-tipaza.dz: یمیل، الإشتــوي حكیـــم: المرسل المؤلف-1

  

  :مقدمة

العقود لما لھذا الأخیر من أھمیة في تكوین الأسرة، یعتبر عقد الزواج من اھم 

ونظر لقیمتھ وأھمیتھ فقد سماه الشارع الحكیم في كتابھ الكریم بالمیثاق الغلیظ 

وَمِنْ آیَاتِھِ أنَْ خَلقََ لكَُمْ مِنْ : (من سورة الروم 21وھذا لقولھ تعالى في الآیة 

لكَِ لآَیَاتٍ لقَِوْمٍ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إلِیَْھَا  ةً وَرَحْمَةً ۚ إنَِّ فيِ ذَٰ وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّ

رُونَ  فمن غایة عقد الزواج تكوین أسرة متماسكة یسودھا الھدوء الطمأنینة  1)یَتَفَكَّ

  .الأولاد وھذا للمحافظة على استمرار النسل وإنجابوالسكینة 

عقد رضائي، فھو لا یقع صحیحا الا ولقد اعتبر الشریعة الإسلامیة عقد الزواج 

اذا اشتمل على رضا الطرفین، وھذا ما ذھب الیھ المشرع الجزائري وكذا 

  .قات الدولیةامختلف التشریعات والإتف

ھمیة البالغة والخصوصیة التي تسري على عقد الزواج فوجب ونظرا للأ 

ام عقد حمایتھ خصوصا اذا تعلق الأمر بركن الرضا بالزواج، فقد یسود ابر

الزواج بعض الخروقات من خلال اكراه وارغام احد طرفي العقد من اجل ابرام 

عقد الزواج وھذا ما یسمى بالزواج القسري أو الاجبار على الزواج، وغالبا ما 

یتم ارغام المرأة واكراھھا على عقد الزواج دون رضاھا، وبعد استفحال ھذه 

عتبر ركن في ابرام وتوثیق عقد الظاھرة، وعلى اعتبار أن الرضا بالزواج ی

الزواج، تدخل المجتمع الدولي من خلال اصدار مجموعة من الاتفاقیات 

والمعاھدات التي سعت في جلھا لحمایة طرفي الزواج من كل اكراه قد یشوب 

بعقد الزواج، وعلیھ سارعت مختلف دول العالم الى المصادقة على بنود  تلك 

  رع الجزائري الذي حاول مواكبة الأمر وحمایةالاتفاقیات ھذا على غرار المش

  

mailto:authora.s@mail.com
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لعقد الزواج وبالخصوص ركن الرضا بالزواج قام بالمصدقة على تلك 

  .الاتفاقیات معدا تلك البنود التي تتنافى مع مبادئ دیننا الحنیف

تھدف دراستنا للموضوع تبیان مدى الحمایة الوطنیة والدولیة لركن إذ       

مدى توفیق المجتمع الدولي في سن تلك الاتفاقات التي من الرضا بالزواج وكذا 

  .مفادھا حمایة طرفي العقد من كل اجبار لھما في ابرام عقد الزواج

ما مدى توفیق المجتمع : فیمكننا طرح الإشكالیة التالیةمما تم سرده أعلاه،      

  واج؟الدولي والتشریع الجزائري في تقدیم الحمایة الكفیلة لركن الرضا بالز

ولدراسة ھذا الموضوع ولاستفائھ حقھ قمنا باتباع المنھج الوصفي   

والاستقرائي المناسبان لموضوع الدراسة، وذلك من خلال وصف واستقراء 

مختلف الاتفاقیات والمعاھدات الدولیة واستقراء بنودھا وتبیان مدى تقدیم 

كذا تبیان مدى اخذ الحمایة لطرفي العقد في ابرام عقد الزواج بالرضا الكامل، و

  .المشرع الجزائري بتلك البنود وكیفیة تقدیمھ الحمایة لركن الرضا بالزواج

  الدولیة لركن الرضا بالزواج الحمایة.1

إن للمعاھدات الدولیة رباط وثیق بین دولتین أو أكثر في مجال من مجالات     

التعامل الدولي، اقتصادیا أو سیاسیا أو غیرھا من المجالات الأخرى، وحتى 

یحظى العھد أوالمیثاق باحترام من كل الأطراف فمن الواجب أن تكون المصلحة 

لمعاھدة مثمرة في تحقیق مشتركة دونما محاباة لطرف دون أخر، وحتى تكون ا

الاستمراریة  أما جاء فیھا من بنود وأحكام كان من الواجب أن تخضع لمبد

والتواصل، حتى لا تكون عرضة لنزوات الخرق والانتھاك إذا ما رأت دولة ما 

 أنّ المعاھدة لم تعد تخدم مصالحھا الخاصة، وما ھو مقرر أن المعاھدة متى

  أبرمت
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فیھا  الدولة الطرفلزوم، وكان من الواجب على صحیحة اكتسبت وصف ال 

  2.القیام بما تنص علیھ أوالإحجام عمّا تمنعھ طیلة مدة سریانھا

ونظرا لما لركن الرضا من أھمیة في بناء عقد الزواج فقد أعطتھ جل الاتفاقیات 

والمعاھدات الدولیة اھتماما كبیرا وسعیا منھا الى حمایة رضا طرفي عقد 

 الكبیرة،الزواج أي رضا الخطیبین في ابرام عقد الزواج فقد حضي بالحمایة 

  .لمعاھدات الدولیةویتبین ذلك من خلال دراسة بنود تلك الاتفاقیات وا

  حمایة ركن الرضا بالزواج في الاتفاقات الدولیة :1.1

أقرت معظم الاتفاقات الدولیة التي تحمي حقوق الانسان بصفة عامة حمایة بالغة 

  .لركن الرضا بالزواج وھذا ما سنتعرف علیھ

  الرضا في الإعلان العالمي لحقوق الانسان: 1.1.1

عندما تتمعن في قراءة المواد المتعلقة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان نجد  

یولد جمیع " المادة الأولى منھ قد ساوت بین جمیع الناس في الكرامة والحقوق،

الناس أحراراً متساوین في الكرامة والحقوق، وقد وھبوا عقلاً وضمیراً وعلیھم 

 3."أن یعامل بعضھم بعضاً بروح الإخاء

الحریة المطلقة في حیاتھ وأقر أنھ لا یجوز  للإنسانالعالمیحیث أعطى الإعلان

لأي شخص التدخل في الحیاة الخاصة للإنسان بمعنى لكل إنسان الحریة المطلقة 

في اتخاذ قراراتھ والقیام بشؤونھ دون تدخل أي شخص، بما في ذلك رضا 

الأخیر یسقط علیھ، من الأمور الشخصیة فإن ھذا  الزواج لأنھالزوجین في 
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وتدخل الأطراف الأخرى غیر المقبلین على الزواج واجبارھم علیھ یعتبر 

  :ما یلي 16كما جاء في المادة 4تعسف في حق الغیر

ج وتأسیس أسرة، دون أيِّ قید  1" للرجل والمرأة، متى أدركا سنَّ البلوغ، حقُّ التزوُّ

ین ج وخلال وھما متساوی. بسبب العِرق أو الجنسیة أو الدِّ ان في الحقوق لدى التزوُّ

 .قیام الزواج ولدى انحلالھ

 .ا یُعقَد الزواجُ إلاَّ برضا الطرفین المزمع زواجھما رضاءً كاملً لا إكراهَ فیھ 2

الأسرةُ ھي الخلیةُ الطبیعیةُ والأساسیةُ في المجتمع، ولھا حقُّ التمتُّع بحمایة   3

  5."المجتمع والدولة

لا یمكن ابرام عقد الزواج یفھم من المادة صراحة أنھ  16فالمتمعن في قراءة المادة 

بین المقبلین على الزواج    إلاّ بتوفر رضا الطرفین ووجب أن یكون كاملا لا 

  .وھذا حمایة لارادة الطرفین في ابرام عقد الزواج.اكراه فیھ

تمییز ضد المرأة الرضا في اتفاقیة القضاء على كافة أشكال ال: 2.1.1 

  6)سیداو اتفاقیة(

جاءت اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة نتیجة لنضالات 

وكفاح المرأة ضد ھیمنة الرجل والتقالید البالیة التي ترسخ احتقار المرأة 

وتھمیشھا وعدم اتاحة الفرصة لھا للمشاركة في كافة جوانب حیاة المجتمع، 

  .الاقتصادیة والاجتماعیةالسیاسیة، 

وقد كان أیضا للاعتراف الدولي بحقوق الانسان منذ صدور الإعلان      

العالمي لحقوق الأنسان والاتفاقیات والبروتوكولات الصادرة بمقتضاه والتي 

  7.تدعم عدم التوجھ السائد باحترام آدمیة الإنسان رجلا كان او امرأة
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وبالرجوع الى التحدث عن الرضا بالزواج في اتفاقیة القضاء على جمیع       

أشكل التمییز ضد المرأة، فإنھ قد أقرت الجمعیة العامة بالإجماع ھذا الإعلان 

والذي نص في مادتھ الأولى على القاعدة الأساسیة لعدم التمییز كما نص ھذا 

وجوب اتخاذ  یراعى(علىأنھ  السادسةالإعلان في الفقرة الثانیة من المادة 

  التدابیر 

المناسبة لتأمین مبدأ تساوي مركز الزوجین وبصفة خاصة، یجب أن تعطى 

للمرأة مثل الرجل حق اختیار الزوج بكامل حریتھا والتزوج بمحض رضاھا 

  ).الحر والتام

توجت ھذه الجھود بالاتفاقیة الخاصة بمكافحة جمیع أشكال التمییز ضد       

بإدراج مجموعة  1996والتي صادقت علیھا الجزائر سنة  1979سنة المرأة 

من التحفظات وتعتبر ھذه الاتفاقیة أھم ما توصل إلیھ المجتمع الدولي في حمایة 

المرأة وضمان مساواتھا مع الرجل ومن بین ما تناولتھ ھذه الاتفاقیة والتي 

 برضاھا الحر نصت على حریة المرأة في اختیار الزوج وعدم عقد الزواج إلاّ 

التي تنص على أن تتخذ الدول الأطراف  16/1والكامل وھذا تطبیقا للمادة 

التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة 

بالزواج والعلاقات الأسریة وتضمن بوجھ خاص على أساس تساوي الرجل 

إلاّ برضاھا الحر عقد الزواج  اختیار الزوج وفي عدموالمرأة الحق في حریة 

  .والكامل

وبھذا یتضح أن حق المرأة في اختیار الزوج وعدم إبرام عقد الزواج إلا       

برضاھا الحر والكامل مسألة أساسیة طبقا لما ھو منصوص علیھ في ھذه 

الاتفاقیة الدولیة، بحیث یكون للمرأة مثل الرجل وبالتساوي اختیار الزوج أو 

ض غیرھا لھذا الغرض، وتكون الدول الأطراف في الاتفاقیة توكیل وتفوی

  :منتھكة ومخالفة لبنودھا في الحالات التالیة
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إذا قیدت حریة المرأة في اختیار الزوج أو أجازت زواجھا بغیر رضاھا  - 

 .الحر والكامل

إذا لم تتخذ التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز القائم ضد المرأة أو اتخذت  - 

تدابیر تنطوي على التفریق أو التقیید من حریتھا في اختیار الزوج وعقد 

زواجھا بالنظر إلى أنوثتھا وكان من شأن ذلك المساس بمبدأ تساویھا مع 

  8. الرجل

حقیق مبدأ المساواة بین الزوجین الملاحظ من اتفاقیة سیداو انھا سعت الى ت

وعززت من مكانة المرأة من خلال حمایة ارادتھا في التعبیر عن رضاھا في 

  .الزواج تساویا مع الرجل على اعتبار ان ھذا الحق كان منتھكا

الرضا في اتفاقیة الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج،  :3.1.1

  :وتسجیل عقود الزواج

  :في فقرتھا الأولى مایلي 01 جاء في نص المادة

لا ینعقد الزواج قانونا إلا برضا الطرفین رضاء كاملا لا إكراه فیھ، . 1"

وبإعرابھما عنھ بشخصیھما بعد تأمین العلانیة اللازمة وبحضور السلطة 

  9".المختصة بعقد الزواج، وبحضور شھود وفقا لأحكام القانون

نى لسن الزواج، وتسجیل عقود الزواج ان اتفاقیة الرضا بالزواج، والحد الأد  

ھي الأخرى سعت الى حمایة رضا طرفي العقد في الزواج وذلك من خلال 

إقرارھا في المادة الأولى منھا على أنھ لا یمكن عقد الزواج الا بتوفر رضا 

 .الطرفین رضاءا كاملا خالیا من الاكراه

  )العھدین الدولیین  (حمایة ركن الرضا بالزواج في المعاھدات الدولیة : 2.1

یحتل العھدان الدولیان الخاصان بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة       

والثقافیة، وبالحقوق المدنیة والسیاسة المعتمدان من طرف الجمعیة العامة للأمم 
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مكان الصدارة على رأس المواثیق الدولیة  1966دیسمبر  16المتحدة في 

  .المتعلقة بحقوق الانسان

  :10الرضا في العھد الدولي الخاص بالحقوق السیاسیة والمدنیة :1.2.1

الذي  89/67لقد صادقت علیھ الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم        

 23المادة بموجبھ تم انضمام الجزائر إلى العھدین الدولیین، حیث جاء في نص 

  :منھ مایلي

في المجتمع، ولھا حق الأسرة ھي الوحدة الجماعیة الطبیعیة والأساسیة  1" 

 .التمتع بحمایة المجتمع والدولة

  یكون للرجل والمرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف بھ في 2

 .التزوج وتأسیس أسرة

لا ینعقد أي زواج إلا برضا الطرفین المزمع زواجھما رضاء كاملا لا إكراه 3

 .فیھ

سبة لكفالة تساوى حقوق تتخذ الدول الأطراف في ھذا العھد التدابیر المنا4

وفى حالة . الزوجین وواجباتھما لدى التزوج وخلال قیام الزواج ولدى انحلالھ

الانحلال یتوجب اتخاذ تدابیر لكفالة الحمایة الضروریة للأولاد في حالة 

  11."وجودھم

بعد دراسة نص المادة یتضح لنا في فقرتھا الثالثة انھا اقرت حمایة لرضا 

عقد الزواج حیث اعتبر الرضا شرط رئیسي لانعقاد الزواج الزوجین في ابرام 

  .فلبد من توفر رضا الطرفین رضاءا كاملا لا اكراه فیھ

 12:والاجتماعیة والثقافیةالعھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة : 2.2.1

تبني ھذا العھد یعود بالدرجة الاولى للاھتمام المتزاید بالحقوق التي شملھا        

منذ مطلع ھذا القرن وعلى خلاف ما ھو علیھ الحال بالنسبة للإعلان العالمي 

لحقوق الإنسان الذي لم یتعرض إلا بشكل عرضي للحقوق الاقتصادیة 
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خاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، فقد تضمن العھد الدولي ال

بشكل أوسع ومتكامل وأشمل مختلف الحقوق التي یحمل  والثقافیة،والاجتماعیة 

اسمھا وإلزام الدول المصادقة علیھ والمنضمة إلیھ باحترامھا والسعي على 

  .تحقیقھا وتعزیزھا وتكریسھا

 یمكن حصر أھم الحقوق التي تضمنھا ھذا العھد في المساواة بین المرأة    

والرجل في مختلف الحقوق الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة، في الحق في 

العمل والتربیة والتعلیم، والسكن والملبس والضمان الاجتماعي، والراحة، 

وكذا سعى الى حمایة رضا طرفي عقد الزواج حیث اقر صراحة  13.والصحة

 10في نص المادة  ءوھذا ما جاكاملا،على عقد الزواج برضا الطرفین رضاءا 

  :منھ 1فقرة 

 :تقر الدول الأطراف في ھذا العھد بما یلي"

وجوب منح الأسرة، التي تشكل الوحدة الجماعیة الطبیعیة والأساسیة في  1

المجتمع، أكبر قدر ممكن من الحمایة والمساعدة، وخصوصا لتكوین ھذه الأسرة 

ویجب أن ینعقد . عیلھموطوال نھوضھا بمسؤولیة تعھد وتربیة الأولاد الذین ت

  14".الزواج برضا الطرفین المزمع زواجھما رضاء لا إكراه فیھ

تخضع المرأة لأي ضغط مھما كان نوعھ أو  ألاویقصد بالرضا الحر ھو    

  15.مسببھ عند إفصاحھا بنیة قبول الزواج أو رفضھ
  

 الحمایة القانونیة لركن الرضا بالزواج. 2

علیه تسمیة الصیغة أي الفقهاء أطلقوا الزواج و یعتبر الرضا ركن في عقد 

وقد أولى المشرع الجزائري هذا الركن بالحمایة نظرا لما له  ).القبولالإیجاب و (

  .من أهمیة في جمیع العقود وبالأخص في عقد الزواج

  تعریف ركن الرضا في قانون الأسرة الجزائري :1.2
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ابرام عقد الزواج من خلال تقنینھ قام المشرع الجزائري بحمایة الخطیبین اثناء 

  .وتنظیمھ لركن الرضا بالزواج من خلال قانون الأسرة الجزائري

اختلف الفقھاء حول تحدید أركان عقد الزواج فذھب فقھاء الحنیفة إلى تحدیدھا 

، أما عند جمھور الفقھاء فقد 16)الصیغة(بركن واحد وھو الإیجاب والقبول أي 

  17)الصیغة، الولي، الزوج، والزوجة(وھي اتفقوا على أنھا أربعة 

وأضافوا وقد ورد في بعض كتب الشافعیة أن أركان عقد الزواج خمسة    

 واعتبر أركان، أما عند المشرع الجزائري فقد وافق الفقھ الحنفي 18الشاھدان

وھذا ما ) والقبولالإیجاب (عقد الزواج تتمثل في ركن واحد وھو الرضا أي 

 نص 

ینعقد الزواج بتبادل : "قانون الأسرة المعدلة من 9نص المادة علیھ من خلال 

  19".رضا الزوجین

على أن أركان عقد الزواج أربعة  9أما قبل التعدیل فقد كانت تنص المادة  

  .شاھدین، وصداقرضا الزوجین، وولي الزوجة، و: وھي

أي الفقھاء أطلقوا علیھ تسمیة الصیغة ویعتبر الرضا ركن في عقد الزواج    

  ).الإیجاب والقبول(

، 20ومن المتعارف علیھ أن القانون یعتبر ركن الرضا ركنا في جمیع العقود   

یتم العقد : " من القانون المدني التي تنص على 59لنص المادة  وھذا طبقا

إرادتھما المتطابقتین دون الإخلال  التعبیر عنبمجرد أن یتبادل الطرفان 

  .21"بالنصوص القانونیة

الزواج، توافق  وھو عقدو توافق إرادتین على إحداث أثر قانوني ھ"     

  .22"القانونوفقا للشرع و وتنفیذهوتطابق إرادة الخطیبین على إبرام عقد الزواج 



  شتوي حكیم، بلعبید نصیرة الحمایة القانونیة والدولیة لركن الرضا بالزواج
 

 )2023/(المجلد التاسع ، العدد خاص   ISSN 2352-9938  EISSN 2602-6759مجلة صوت القانون   
 

930  
  علیھ تأثیرھاحمایة ركن الرضا من العیوب التي قد تعترضھ ومدى : 2.2

 81تكلم المشرع الجزائري عن عیوب الرضا في القانون المدني في المواد من 

یشوب ركن لرضا  دوقالإكراه وأدرجھا كالآتي الغلط، التدلیس ثم  91إلى 

بالزواج عیب من ھذه العیوب، وسعیا من المشرع الجزائري الى حمایة ركن 

خلال مواد قانون ج ذلك من رمن العیوب التي قد تشوبھ فقد اد الرضا بالزواج

الأسرة الجزائري فسنتعرف عن مصیر ھذا العقد في حال وجود عیب من 

  .عیوب الرضا
  

  عیوب الرضا: 1.2.2

  تعریف الغلط: 1.1.2.2

ھو توھم یتصور فیھ العاقد غیر الواقع واقعا، فیحملھ ذلك على إبرام عقد لولا "

  .23ھذا التوھم لما أقدم علیھ

لم یھتم الفقھ الإسلامي بالغلط كما اھتم بالإكراه كون  :الغلط في عقد الزواج -

 .ذاتيمن الصعب إیجاده لأنھ شيء نفسي والغلط 

القانون المدني  من 82و 81نص المشرع الجزائري على الغلط في المادتین  

فیمكن طلب إبطال العقد نتیجة لغلط جوھري غیر أن الأحكام القضائیة 

الجزائریة المنشورة لم تتعرض لھذا المشكل لأنھ عند حدوثھ یلجأ مباشرة إلى 

الرابطة الزوجیة لأنھا طریقة سھلة لا تكلف مشقة في  وطلب حلالقضاء 

 .  24الإثبات

  تعریف التدلیس: 2.1.2.2

تعمال أحد المتعاقدین طرقا احتیالیة لتضلیل المتعاقد الآخر وإجباره على ھو اس" 

  . 25"التعاقد
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من قانون المدني یجوز إبطال  86طبقا لنص المادة : التدلیس في عقد الزواج

مكرر من قانون الأسرة في  8لقد ورد في المادة ، و26العقد الذي یشوبھ التدلیس

  27.رفع دعوى قضائیة للمطالبة بالتطلیقحالة التدلیس على الزوجة یجوز لھا 

  الاكراه: 3.1.2.2

یفسد  رضاه أواسم لفعل یفعلھ المرء بغیر رضاه، فینتفي بھ : "عرفھ الحنیفة بأنھ

  ." بھ اختیاره من غیر أن تنعدم بھ الأھلیة في حق المكره، أو یسقط عنھ الاختیار

مثل التھدید أو الضرب ھو أن یقع على الشخص قول أو فعل "أما المالكیة قالوا 

" حمل الغیر على فعل ما لا یرضاه"أمّا الشافعیة قالوا ھو " لیقوم بالفعل مكرھا

  .28"أن یقع المكره في عذاب القیام بالفعل"وقال الحنابلة في تعریفھ ھو 

والملاحظ من تعریفات الفقھاء أنھا اتفقت كلھا على أن الإكراه ھو قیام   

نص المشرع الجزائري على الإكراه في المواد  الشخص بفعل دون رضاه، وقد

من  88من القانون المدني فیعرف الإكراه طبقا لنص المادة  89و 88من 

تعاقد شخص تحت سلطان رھبة بعثھا في نفسھ المتعاقد :" القانون المدني بأنّھ

  الآخر كأن یھدده 

ف، أو بخطر جسیم محدقا بھ أو بأحد أقاربھ، أو في النفس أوالجسم أو الشر

  .فالمشرع الجزائري أخذ برأي المالكیة في تعریفھ للإكراه" المال،

  : تأثیر الإكراه على عقد الزواج-

ومنھ ، "یبطل الزواج بالإكراه: "سلم أنھ قالروي عن النبي صلى الله علیھ و ..

  .یبطل عقد الزواج فالإكراه

طبقا لنص المادة ھذا ي إبطال العقد المشوب بالإكراه وأجاز المشرع الجزائر  

  .من القانون المدني 88/1

حیث أنھ  16/09/1980، بتاریخ 79وورد قرار عن مجلس قضاء قالمة رقم  

قضى ببطلان عقد الزواج حیث أكره الزوج الزوجة على الزواج منھ، فیكون قد 

  .29خالف الشروط الأساسیة المنصوص علیھا في الشریعة الإسلامیة
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  أثر تخلف ركن الرضا بالزواج : 2.2.2

تطرق الى سیتم دراسة ھذا العنصر من الناحیة الفقھیة والقانونیة وكذا ل      

  .بعض التطبیقات القضائیة

  فقھا: 1.2.2.2

اتفق الفقھاء على بطلان الزواج عند تخلف ركن الرضا وإذا حصل الدخول    

وجب التفریق ویثبت عندھم المھر والنفقة والطاعة واختلفوا حول النسب 

  .فالجمھور قالوا لا یثبت أمّا الحنفیة یثبت عندھم

  قانونا : 2.2.2.2

نص المشرع الجزائري صراحة على أنھ یبطل الزواج إذا اختل ركن الرضا    

  وھذا ما  الزواج،ھذا على اعتبار ان الرضا ھو الركن الوحید الذي یبنى علیھ 

الزواج إذا اختل ركن  یبطل(نص علیھ من خلال دراسة أحكام مواد قانون الأسرة 

  30).الرضا

  قضاء: 3.2.2.2

العلیا إلى ذلك حیث جاء في قرار لھا أنھ یبطل عقد الزواج قد أشارت المحكمة و

  ، 31إذا اختل ركن الرضا

وإن الحكم بفسخ عقد الزواج قبل البناء لتمسك الزوجة "وجاء في قرار أخر 

  32."بالفسخ بعد بلوغھا سنّ الرشد لعدم رضاھا ھو تطبیق صحیح للقانون

 أحدة بالزواج دون رضا إن كل قرارات الصادرة عن القضاء الجزائري المتعلق

ھذا على اعتبار ان الرضا الركن الأساسي . طرفي العقد یؤدي الى ابطال العقد

  . الذي یبنى علیھ الزواج حیث بموجبھ یتم التعبیر عن إرادة الطرفین في الزواج
  

  :خاتمة

على اعتبار أن الأسرة تحتل مكانة ھامة في المجتمع نظرا لما تولیھ من وظائف 

فعالة  في بناء المجتمع التي تعتبر النواة التي یبنى عیھا المجتمع، نجد المجتمع 

الدولي سارع إلى إصدار ترسانة من النصوص والمعاھدات والاتفاقیات الدولیة 

ي شتى المجالات، وبناء الاسرة یكون التي في مجملھا سعت إلى حمایة الأسرة ف
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بعقد الزواج فقد سعى جھود المجتمع الدولي الى حمایة ھذا العقد وبالخصوص 

حمایة رضا طرفي العقد من كل اكراه قد یشوب بھ، على غرار المشرع 

  الجزائري الذي حاول مواكبة تلك الاتفاقیات من خلال حمایتھ ھو الاخر 

ة طرفي العقد من كل اكراه او ضغط قد یتعرضا لركن الرضا بالزواج أي حمای

  .لھ اثناء ابرامھما لعقد الزواج

غم من كل ھذه الجھود لازالت تبرم بعض عقود الزواج دون رضى لكن بالر

التي غالبا متكون ھي الطرف  المرأةالطرفین أي تحت اكراه خصوصا  أحد

ج وعلیھ الضعیف وتتعرض لشتى وسائل الاكراه من اجل ابرام عقد الزوا

  :نستخلص مجموعة من التوصیات

  :التوصیات

وجوب سن اتفاقیات دولیة جدیدة تواكب الوقت الراھن ودعو الى احترام  -
 .رضى الطرفین في عقد الزواج

غم شخص أرعلى كل من  وجب على المشرع الجزائري تشدید العقوبات -

 .اخر دون رضاه على ابرام عقد الزواج

الزواج بتشدید العقوبات على من ھي تحت  حمایة رضا المرأة القاصرة في -

 .ولایتھ في حال اجبارھا على الزواج دون رضاھا

وضع مكاتي خاصة بالزواج على مستوى كل البلدیات تحمي طرفي العقد  -

 .من كل اكراه قد یتعرضا لھ وذلك من خلال تقدیم شكاوى أمامھ

ر تقدیم محاضرات توعویة للأفراد تشرح مدى خطورة اكراه شخص اخ -

 .على الزواج دون رضاه مع تبیان العقوبات المقررة في ذلك
 

  :تالتھمیش والإحالا

                                                 
  .من سورة الروم 21 الآیة1
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، 2010، دراسة تطبیقیة، طبعة "المعاھدات الدولیة في القانون الدولي " إبراھیم بن داود،  2

  . 19 ص-الجزائر –دار الكتاب الحدیث، دراریة 
 64الجریدة الرسمیة رقم ، والمنشورة في 10/12/1948اعتمدت ھذه الاتفاقیة في 3

  .10/09/1963الصادرة بتاریخ 
یعرض أحد لتدخل تعسفي في حیاتھ الخاصة أو أسرتھ أو مسكنھ أو مراسلاتھ أو  لا(4

لحملات على شرفھ وسمعتھ، ولكل شخص الحق في حمایة القانون من مثل ھذا التدخل أو 

  .)الإنسانمن الإعلان العالمي لحقوق  12المادة ) تلك الحملات
  من الإعلان العالمي لحقوق الانسان 16المادة  5
، انضمت إلیھا 03/09/1981، ودخلت حیز التنفیذ في 18/12/1979اعتمدت في 6

الصادرة بتاریخ  06، منشور بالجریدة الرسمیة رقم 22/01/1996الجزائر في 

24/01/1996  
المرأة وانعكاساتھا على القانون  اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد" ھند مطاري، 7

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون فرع قانون التعاون الدولي، "الداخلي الجزائري

معھد الحقوق، المركز الجامعي أكلي محند أولحاج البویرة،  ،2011- 2010السنة الجامعیة 

  .21ص 
سرة الجزائري على ضوء جیلالي وحیاني، مظاھر المساواة بین الزوجین في قانون الأ8

جامعة أبي بكر بلقاید  الأسرة،الاتفاقیات الدولیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستر في قانون 

  .59و 58تلمسان، ص 
بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجیل عقود  اتفاقیة الرضامن  01فقرة 10اامادة  9

معیة العامة للأمم المتحدة عرضت للتوقیع والتصدیق والتضمام بموجب قرار الج الزواج

 9النفاذ بدء  خ، تاری1964نوفمبر /تشرین الثاني 07المؤرخ في ) 17-د( ألف 1763

  .1964دیسمبر/ كانون الأول
، ودخلت حیز التنفیذ في 16/12/1966وافقت علیھا الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 10

المرسوم الرئاسي رقم بموجب  16/05/1989، وانضمت إلیھا الجزائر في 22/03/1976

  .17/05/1989الصادرة بتاریخ  20، ونشرت بالجریدة الرسمیة رقم 89/67
  .1966من العھد الولي الخاص بالحقوق السیاسیة والمدنیة  23المادة  11
، 30/01/1976، ودخلت حیز التنفیذ في 16/12/1966وافقت علیھا الجمعیة العامة في 12

، ونشرت 89/67بموجب المرسوم الرئاسي رقم  16/05/1989وانضمت إلیھا الجزائر في 

  .17/05/1989الصادرة بتاریخ  20بالجریدة الرسمیة رقم 
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  .14و 13، ص"المرجع السابق" ھند مطاري، 13
  .من العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 01فقرة  10المادة  14
التشریع الجزائري مقارنة مع اتفاقیات حقوق سرور طالبي، حمایة حقوق المرأة في 15

، فرع القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، لإنسان، بحث لنیل شھادة الماجسترا

  .54جامعة الجزائر ص 
) الزواج و الطلاق بین الحنیفة و الشافعیة(أحكام الأسرة "إسماعیل أبا بكر البامرني،   16

 - م دار الحامد للنشر و التوزیع ، عمان 2009 -ھـ 1429 1، ط"دراسة مقارنة بالقانون

 .78الأردن، ص 
- دمشقم دار الفكر 1997- ھـ 1418معدلة  4، ط"وأدلتھالفقھ الإسلامي "وھبة الزحیلي،  17

  .6521ص سوریا
  .78، ص"المرجع السابق"إسماعیل أبا بكر البامرني،  18
الموافق ل / ھـ  1404رمضان عام  09المؤرخ في  11-84القانون رقم من  09المادة  19

عام محرم  18المؤرخ في  02-05م، المعدل والمتمم بموجب الأمر 1984یونیو سنة  09

. والمتضمن قانون الأسرة الجزائري. م 2005سنة فبرایر  27الموافق ل / ھـ 1426

  . 14/05/2006، بتاریخ 31الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 
، وفق آخر التعدیلات "أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجدید" العربي بلحاج،  20

التوزیع م، دار الثقافة للنشر و2012-ھـ1433 1، ط1المحكمة العلیا، ج ومدعم باجتھادات

  .187الأردن ص  –عمان 
سبتمبر سنة  26ھـ الموافق لـ 1395رمضان عام  20مؤرخ في  58-75الأمر رقم  21

  .والمتممم یتضمن القانون المدني الجزائري المعدل 1975
منشورات جامعة باجي مختار،  ،2006، دراسة مقارنة، ط "عقد الزواج"عیسى حداد، 22

  28الجزائر، ص  –عنابة 
  .72، ص "المرجع السابق " عیسى حداد،  23
  .75نفس المرجع، ص  24
  .68نفس المرجع، ص  25
  من القانون المدني الجزائري 86المادة  26
  مكرر من قانون الأسرة الجزائري 08المادة  27
  .53-52ص  ،"المرجع السابق" عیسى حداد،  28
  .وما یلیھا 50نفس المرجع، ص  -29
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  .من قانون الأسرة الجزائري 01الفقرة  33المادة  30
 2لقضائیة العدد منشور بالمجلة ا 18/07/2000بتاریخ  249128قرار بملف رقم   31

  .267، ص 2003لسنة 
 2منشور بالمجلة القضائیة العدد  21/02/2001بتاریخ  255711قرار بملف رقم   32

 .424، ص 2002لسنة 

  :قائمة المراجع
  القرآن الكریم 

  :الكتب-1

  :الكتب الفقھیة-أ

دراسة ) والشافعیةالحنیفة  والطلاق بینالزواج (أحكام الأسرة "أبا بكر البامرني،  إسماعیل-1

 .الأردن- عمان  والتوزیع،م دار الحامد للنشر 2009-ھـ 1429 1، ط"مقارنة بالقانون

- دمشقم دار الفكر 1997-ھـ 1418معدلة  4، ط"وأدلتھالفقھ الإسلامي "، وھبةالحیلي-2

  .سوریا

  :الكتب القانونیة-ب

، 2010دراسة تطبیقیة، طبعة ، "المعاھدات الدولیة في القانون الدولي " إبراھیم بن داود، -1

  الجزائر –دار الكتاب الحدیث، دراریة 

، وفق آخر التعدیلات "أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجدید" بلحاج،  العربي-2

والتوزیع م، دار الثقافة للنشر 2012-ھـ1433 1، ط1المحكمة العلیا، ج ومدعم باجتھادات

  .الأردن – عمان

منشورات جامعة باجي مختار،  ،2006، دراسة مقارنة، ط "عقد الزواج"حداد،  عیسى-3

  .الجزائر-عنابة 

  :المعاھدات والاتفاقیات الدولیة-2

، عرضت للتوقیع اتفاقیة الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجیل عقود الزواج-1

) 17- د( ألف 1763ضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة لإنوالتصدیق و

/ كانون الأول 9النفاذ بدء  خ، تاری1964نوفمبر /تشرین الثاني 07المؤرخ في 

  .1964دیسمبر

القضاء على جمیع اشكال التمییز ضد المرأة انضمت الجزائر إلى ھذه الاتفاقي  اتفاقیة-2

الموافق ل  1416رمضان عام 2المؤرخ في  963/51بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي 
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المتضمن انضمام الجمھوریة الدیمقراطیة الشعبیة مع التحفظ على اتفاقیة  1996ینایر  22

  .1979القضاء على أشكال التمییز ضد المرأة سنة 

، 10/12/1948اعتمدت ھذه الاتفاقیة في 1948 الإنسانالاعلان العالمي لحقوق -3

  .10/09/1963الصادرة بتاریخ  64الجریدة الرسمیة رقم والمنشورة في 

وافقت علیھا الجمعیة العامة للأمم المتحدة  .العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة السیاسیة-4

، وانضمت إلیھا الجزائر في 22/03/1976، ودخلت حیز التنفیذ في 16/12/1966في 

 20شرتبالجریدة الرسمیة رقم ، ون89/67بموجب المرسوم الرئاسي رقم  16/05/1989

  .17/05/1989الصادرة بتاریخ 

وافقت علیھا الجمعیة  .العھد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة-5

، وانضمت 22/03/1976، ودخلت حیز التنفیذ في 16/12/1966العامة للأمم المتحدة في 

، ونشرت بالجریدة 89/67الرئاسي رقم  بموجب المرسوم 16/05/1989إلیھا الجزائر في 

  .17/05/1989الصادرة بتاریخ  20الرسمیة رقم 

  :القوانین والاوامر-3

سبتمبر سنة  26ھـ الموافق لـ 1395رمضان عام  20مؤرخ في  58-75الأمر رقم -1

، الصادر بالجریدة الرسمیة عدد والمتممیتضمن القانون المدني الجزائري المعدل  ،م1975

  .30/09/1975بتاریخ  78

یونیو سنة  09الموافق ل / ھـ  1404رمضان عام  09المؤرخ في  11- 84القانون رقم -2

/ ھـ 1426عام محرم  18المؤرخ في  02-05م، المعدل والمتمم بموجب الأمر 1984

الصادر بالجریدة  والمتضمن قانون الاسرة الجزائري، .م 2005سنة فبرایر  27الموافق ل 

  .14/05/2006، بتاریخ 31د الرسمیة عد

  :المجلات القضائیة-4

  .2003لسنة  2المجلة القضائیة العدد -1

  :المذكرات-5

جیلالي وحیاني، مظاھر المساواة بین الزوجین في قانون الأسرة الجزائري على ضوء -1
جامعة أبي بكر بلقاید  الأسرة،الاتفاقیات الدولیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستر في قانون 

  .تلمسان
سرور طالبي، حمایة حقوق المرأة في التشریع الجزائري مقارنة مع اتفاقیات حقوق -2

ن الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، وفرع القان الماجستیر،الإنسان، بحث لنیل شھادة 

  .جامعة الجزائر
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ییز ضد المرأة وانعكاساتھا على اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التم" ھند مطاري، -3

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون فرع قانون التعاون "القانون الداخلي الجزائري

معھد الحقوق، المركز الجامعي أكلي محند أولحاج  ،2011-2010الدولي، السنة الجامعیة 

  .البویرة

  




